مختصر لمبحث دلالات الألفاظ تكتبه الأمة الفقيرة لربَ EFE‏ 


مقتمة: أودع الله في الإنسان قابليّة انتقال ذهنه من الصّوت إلى وجود مُخدث له» ولعلنا نلمس 
شواهد ذلك من الرّضيع عند سماعه لصوت ماء فتجده يحاول البحث عن مصدره؛ لانتقال ذهنه 
إلى وجود مُحدث له ومثله انتقال الذهن عند طرق الباب إلى وجود طارق» فالطرق دال 
ووجود الطارق مدلول والانتقال من الدال إلى المدلول هو المُصطاح عليه بالدلالة 


أوَلاً: تعريف الدلالة: 
الدلالة: هى انتقال الذهن من الال | المدلول 


ومُرتكز البحث مْتَمَحْوِرٌ حول الدلالة اللفظيّة الوضعيّة؛ لأنَ دور المنطق تصحيح الفكر 
ولِيَتَحصّل ذلك وجب فهم مراد المْتكلّم أوَلاً والتحوار معه» وطرق التّحاور تنقسم إلى قسمين: 
إِمَا بدائيّة» أو احديثة؛ والطريقة: عبارة عن إحضار نفس الشتيء المراد إفاهمه إلى الغيرء فكان 

يد يُفهِمَ الغير بوجود شجرة في الخارج مثلاً أئى بشجر معه حتى يُعلم مراده» وهي 
طريقة يعار تطبيقها معظم الأحيان لا فيها من صعوبة وة والطريقة الثانية: هي باعتمادٍ 
الألفاظ لأتها الوسيلة المُوصلة للمعاني الموضوعة أي بوضع واضع والمُعتبرَة أي باعتبار 
مُعتبر ولهذا فإنَّ المنطق يهتمَ بالدلالة الفظيّة الوضعيّة لا سيّمَا وأنّه بوسع الألفاظ الحكاية عن 
المعاني المجرّدة فيتعذر الإتيان بأجسام ماديّة للحكاية عنها أو يشق 


الدلالة ن الشيء بحال يلزم من العلم به العلم بشيء آخ 


إيضاح محترزات التعريف: 

کون الشيء بحال: والشيء هو أعمَّ الألفاظ وبحال أي بكيفيّة وحيثيّة أي قابلاً للدلالة احترازاً 
من الأاط الشيملة الي لم يضع لها الواضغ معني كلفظة ديز مقلوب زيد فلا معنئ لها 

يلزم من ١‏ ع آخر: أي يلزم من العلم بوجود الال العلم بوجود المدلول. بوجود 
ر الم بال بار مته سم اق اون 


ق بين الدلالات: 
يرجع الفرق لمنشأ تكن الدلالة فإمًا أن يكون العقل أو الطبع أو الوضّع والمنتقل في جميع 
الدلالات أي المُدرك لها هو الذهن الذي ينتقل من الدال إلى المدلول. 


وتَتَقَوّم الدلالة بثلاثة أركان: 
أوَلاً: الدال وهو اللفظ. 
ثانياً: المدلول وهو المعنى. 


ثالثاً: وجو نسبة التلازم بين الدال والمدلولء فعندما لا تحقّق النسبة أي العلاقة بينهما لا ينتقل 


الذهن من الدال إلى المدلول. 
التقسيم العقلى والاستقرائئ: 


التقسيم إِمَا أن يكون عقليَاً وإمَا استقرائياً والأؤل وهو ما يمنع وجود أقسام أخرى كالموجود فما 
أن يكون واجباً أو ممكناً والثّاني ما لا يكون كذلك كتقسيم الماء إلى عنصري الأوكسجين 
والهيدروجين وقد وَقع الخلاف في كون أقسام الدلالة تقوم على القسمة العقليّة أو الاستقرائيّة. 


الحصر عبارة عن إيراد الثتيء على عدد مُعَيّنء وهو إمَا عقلي وهو الذي يكون دائراً بين الٽفي 
والإثبات كقولنا: الدلالة إِمَا لفظيّة وإِمًا غير لفظيّة. وإمَا استقرائي: وهو الذي لا يكون دائراً بين 
التفي والإثبات؛ بل يحصل بالاستقراء والتَتَبَع » ولا يضرّه الاحتمال العقليّ كقولنا: الدلالة 
اللفظيّة إِمَا وضعيّة وإمَا طبعيّة. القصدر: كتاب التعريفات للشريف الجرجانى. 


التفصيل في أقسام الدلالة: 

أولا: الدلالة العقليّة: وهي ما كان التلازم بين الال والمدلول بلحاظ العقل. وهي تقوم بأمرين: 
الال أن تكون المُلازمة ذاتيّة بين الال والمدلول أي لا يجوز الانفكاك فإنّه لا وجود لملازمة 
ذاتيّة بين احمرار الوجه والحَجّلء إذ يُمكن احمراره لعارض آخرء فقد يتحقّق الاحمرار ولا 
يتحقق الخجل. وللتقريب شير إلى المُلازمة الذاتيّة الحاصلة بين العلّة والمعلول فإذا وُجتت 
التار وجب وجود الحرارة إذ يستحيل انفكاكمها. وثانياً: أن يكون وعاء المُلازمة هو الوجود 
الخارجيّ فإِنَّ وجود التخان في الخارج كاشفت عن وجود التار في الخارج إذ أنّ دلالة الألفاظ 
على المعاني لا يُطلق عليها دلالة عقليّة لأنَّ وعاد تحققها في الذهن. وتنقسم الدلالة العقليّة إلى 
لفظيّة وغير لفظية والأّل: كدلالة الصّوتٍ على المُصَوّت والثاني: كدلالة رؤية التخان على 
وجود الثار. 


ثانياً: الدلالة الطبعيّة: وهي ما كان التلازم فيهما بلحاظ طبع الإنسان المُوجب للانتقال من الال 
للمدلول» وقد تختلف وتتخلّف باختلاف الطبع. وتنقسم الدلالة الطبعيّة إلى لفظيّة وغير لفظية 
والأؤل: كدلالة أت فينتقل الذهن إلى تَضَجُر القائلء أو كدلالة الأنين على الوجع؛ والأنين قد 
يصدر أحياناً من الأنسان وهو غائب عن الوعي فلا هو مَشروط بتعقّل. والثّاني: كدلالة التثاؤب 
على التّعاس. 


إشارة: قد تعدّد المدلولات فى دال واحد: 
وهذا نظير لفظة أفَ الدالة دلالة طبعيّة على التَضَجُر والدالة دلالة عقليّة على وجود لافظ. 


ثالثاً: الدلالة القضعيَّة: وهي ما كان التّلازم فيهما بوَضع واضع أو بالاصطلاح. وتنقسم الدلالة 
الوضعيّة إلى لفظيّة وغير لفظية والأوّل: كدلالة لفظة الإنسان على الحيوان التاطق» والثاني: 


كدلالة السّهم على الاتّجاه. 
وَمَخَط البحث كما تقدم هى الدلالة اللفظيّة الوضعيّة. 
وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


أوَلء الدلالة المُطابقيّة: وهي ما كان اللفظ فيها يدل على تمام ما وضع له. وهي تكون بمحض 
اللفظ لانقداح المعنى في الذهن بواسطة الألفاظ كدلالة: الإنسان على الحيوان التاطق. وسُمَيٍت 


ثانياًء الدلالة التَضمُنيّة: 
الإنسان. 


وهي ما كان اللفظ فيها يدل على جُزء ما وضع له كدلالة: التاطق على 


إشارة: 
الإشارة الأولى: موطن الاشتراك بين الدلالتين المْتََتِمَتِين أتهما يدلان على معنى موجودٍ في 
اللفظ لا خارج عنه. 


ثالثاء الدلالة الالتزاميّة: وهي ما كان اللفظ فيها يدل على معنى خارج عن المعنى الذي وضع له 
أي ما يلازمه في الذهن كدلالة: قابل العلم وتعلّم الكتابة فالإنسان يمتلك قابليّة العلم والكتابة فهي 
من لوازمه وهذا مُقتضى طبيعته» وكدلالة الأربعة على الرّوجِيّة» وكدلالة لفظ حاتم على الكرم» 
ولفظ حاتم بالعموم وضع للمُشار إليه من قبيلة طيء. إلا أنّه للملازمة الواقعة بين لفظ حاتم 
ومعنى الكرم» ينتقل الذهن عند وصف إنسانٍ بحاتم للمعنى المتقدم. 


إشارات وتنبيهات: 
الاشارة الأولى: 
إلى المعنى اله 


الإشارة الثانية: الدلالة التَضمُّنِية والالتزاميّة راجعة للدلالة المُطابقيّة فلا يوجدانِ بدونها وهي 
تُوجَدُ بدونهم؛ لأنّ وجود الدلالة التتضمنيّة يلزم منها وجود الدلالة المُطابقيّة لكون التَضْمَن دلالة 
على جزء المعنى ولا يُتَصَوّر جزء المعنى ولا يوجّد كُلَه وكذا الالتزام يدل على وجود مطابقة 
لكون اللزوم هو معنى خارج عن المُطابقة فلا يمكن وجود خارج إلا والمُطابقة موجودة 
بخلاف المُطابقة إذا كان لا جزء لها ولا لزوم. 


ترط في الدلالة الالتزاميّة أن يكون الستامع عالماً بالمُلازمة حتّى ينتقل ذهنه 


ثالثاً: أنواع التلازم: 
إشارة: الوجود إمَا خارجيّ أو ذهني والأؤل: هو الوجود الذي تَتَرَتّب عليه الآثار الخارجيّة. 
والثاني: هو الوجود الذي لا رتب عليه الآثار الخارجيّة. 


الأول» لازم في الذهن: كلزوم البصر للعمى بالذهن لأنّة ما العمى إلا عدم البصر بدلالة 
المُطابقة إلا أنه لا تلازم في الخارج وإنمًَا بينهما علاقة انفكاك لاستحالة اجتماع العمى والبصر 
بزيدٍ المتشّخّص في الآن ذاته في الخارج. 

الثاني؛ لازم في الخارج: كلزوم المتواد للغراب إذ لا وجود لغراب أسود بحسب التتبّع 


والاستقراء في الخارج إلا أنّ بوسع الذهن تَصَوّر غراب أبيض فليس السواد داخلاً في ماهيّة 
الغراب فنسبة المتواد له غير ضروريّة فلا محال مُتَرَيّب على تَصَؤّرغراب أبيض في الذهن. 


الثالثء لازم في الذهن والخارج معاً: كلزوم الرَوجيَّة للأربعة أي الانقسام إلى مُتساويّين» أو إذا 
تَصَوّرنا مفهوم الضَّرب في الذهن لَزِمَ منه استحضار الضتارب والمضروب وكذا في الخارج 
فيستحيل وجود الضَّرب ولا يوجّد ضاربٌ ومضروب. 


المُعتبّر في دلالة الالتزام: 

والمُعتَبّر في دلالة الالتزام الآزوم الدّهني لا الخارجي فلو كان اللزوم الخارجي معتبرا وجُعِلَ 
شرطأ لَمَا تحقّقت تحققت دلالة الالتزام بدونه لجواز التخلف كتخلف المتواد عن الغراب فلو اعتبرناه 
لوجَب أن يكون كل غراب أسود والواقع جواز وجود غراب أبيض فيتحآف المتواد وماهيّة 
الغراب ما زالت ثابة لم تَتَخَلّف لكونه مُمكناً لا استحالة في وقوعه. 


وينقسم اللازم بلحاظ البيان إلى قسمين: 
الأول لازم و بَيّنٍ: وهو ما لا يحتاج في إدراكه إلى توسّط البرهان . 


ولاز ھا ا اللازم تَصّوّر اماز الجزم الاما كاعم والجيل لكون 
الجهل هو عدم العلم فلا بد من تَصَوَّر العلم عند تَصَوّر الجهل. والثّاني هو ما لا يكفي في في 
تَصَوّرٍ اللازم تَصَؤٌُرُ الملزوم للجزم بالمُلازمة: إلا أنه إذا تَصَوّرهما معأ انقدَحَت في ذهنه 
الملازمة وتَحَقّقت عنده كالفرديّة بالنسبة إلى العدد تسعة. فلا بد من تَصَوّر اللازم وهي الفرديّة 
والملزوم وهو العدد تسعة ثمَ النّسبة بينهما للقطع بمُلازمة الفرديّة للعدد تسعة. 


الثاني» لازم غير بَيّن: وهو الذي يحتاج في إدراكه إلى توستط البرهان. 
كالمعادلات الرّياضيّة القائمة على البرهان » مثاله: دس + ۲ = ۳۷ فلا ينتقل الذهن مباشرةٌ 
إلى أنّ س- رغم وجود المُلازمة بينهما ولهذا افتقرت للحلّ والبرهنة. 


ثالثً: تق تقسيمات الألفاظة 
جاء ف قواعد المنطقيّة بن 
داك لماه ا اتسا بون لكر قالغوئ تكلموا في الفاظ ودلااتهاء ويحثوا 
فيها؛ ذلك لأنَ اللغة هي الوسيلة التي تَعبّرُ عن أفكارناء وهي الواسطة في نقل هذه الأفكار 
للآخرين» ومن هنا فقد أعنُنِى بالألفاظ التي هي أداة التتعبير عن المعاني. 


تقسيم الألفاظ من حيث الوضع اد الست ان 1 


فإن كان أساس الوذ أربعة أقسام: 


أوَلا: اللفظ المُختّص: وهو اللفظ الذي وضعه الواضع لمعنئ واحد. نظير لفظ الطاولة التي 
اختّصّت بالجسم المُتَعيّن المعروف. 


ثانياً: اللفظ المُشترّك: وهو إمَا أن يوضّع بوضع واحد أو أكثر من وضع أي أكثر من معنى. 
وينقسم إلى مُشترك معنوي ومُشترك لفظي 
> المُشترَك المعنوي: وهو اللفظ الكلي الذي ينطبق على مصاديق مُتَعَدّدة كلفظ الوجود الذي 


ينطق عا را على الواجب والممكن. وكلفظ الإنسان الموضوع بإزاء الحيوان التاطق صخ انطباقه 
على زيدٍ وعمرو أي أن الاشتراك بلحاظ المعنى. 


> المُشترك اللفظئ: وهو اللفظ الذي وضعه الواضع لتشترك فيه عدّة معان. كلفظة العين فتارة 
تطلق على الباصرة وتارة على التابعة وتارةٌ على الجاسوس وتارةٌ على ذات الثنيء وتارةٌ على 
النّقد. ومثلها لفظة الخال فتارةً تُطْلَقٌ على أخ الأم وتارةٌ على الشامة في الوجه وتارةٌ على البَعَيْرِ 
وتارةٌ على الستحاب. 


إشارة: 
والمُشتركُ كثيرٍ في اللّغة وقد يوجبُ إبهاماً وتلبسهاً على المتامع ولهذا فإن اللفظ المُشْترَك لا 
يتعيّن إلا بقرينة مُرَجَحة. 


ثالثاً: اللفظ المنقول: وهو اللفظ الذي وضع لمعنئ ثم قل لمعنئ آخر لمناسبة بين المعنتين» 

فتَحَفق فيه الثقل كلفظ الصّلاة الذي تقل معناها الأعم من الدعاء إلى معناها الأخص وهي أقوال 
وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مُخْتَيَمَة بالنّلِيم بشرائط مخصوصة: والمناسبة بين 
المَعئْيِين لكون الصّلاة بالمعنى الأخص دعاء كذلك. وكذا لفظة الحج فهي أصالة تعني القصد 

بالعموم ثمَ نَل الفظ إلى المعنى الأخص وهو الحج إلى بيت الله الحرام. 


رابعاً: اللفظ المُرتجَل: وهو اللفظ الذي وضع لمعنئ ثح اسثعمل في معنئ آخر مع عدم المُناسبة 
بينهما كاسم شجاع وحارث ومعظم الأعلام فإنّه شجاع المُتشَخّص قد يكون جباناً واسمه لا 
يدل على ذلك» أو قد يكون حارث المُتشخص مُحاسبأ رغم كون حارث دالة على من يحرث 
الأرضء إذ ليس بينهما تناسب. 


وَلاً: الفظ الحقيقئ: وهو اللفظ المستعمَل في معناه الذي وضع له كلفظ الأسد الموضوع 
للحيوانٍ المُفترس. 

ثانياً: اللفظ المجازئ: وهو اللفظ المستعمل في غير ما ؤضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إيراد 
المعنى الأصليء كلفظ الأسد الموضوع للحيوان المُفترس ويُسِتَعمَلُ مجازأ فيمن كان شجاعاً 
للمناسبة بين الشّجاعة والأسد. 


إشارة: تقسيم الألفاظ المتقدمة يندرج تحت الدلالة الوضعيّة اللفظيّة المُطابقيّة. 


والله الموفق لكل خير. 


